
 لیاتھالمشروع الاستیطاني الاستعماري وآمكونات 
   ورقة مقدمة الى الندوة التي ینظمھا قطاع فلسطین والاراضي المحتلة في جامعة الدول العربیة

 محمد إلیاس نزال 

 
لتنفیذ اعتماد منظومتین متكاملتین إلى  إسرائیللجأت  1967ن االعربیة في حزیري راضالأمنذ الیوم الأول لاحتلالھا 

أن ومنظومة من الممارسات. ومع  جراءاتالإالفلسطینیة. منظومة من ي راضالأعھا الاستعماري الاستیطاني في مشرو
 جراءالتشریع أو الإ قاعدة، كونبھذه النھ من الناحیة العملیة لم یتم الالتزام الممارسات في العادة تأتي تطبیقا للإجراءات إلا أ

لق منھا ذات الرؤیا والمنھجیة التي ینطإلى  تستندأنھا طالما رسة سابقة علیھ، استجابة لمما حیان، جاءفي الكثیر من الأ
 جراء.الإ

لیات عملھما، بما تسمح بھ محدودیة مساحة لمنظومتین وآلقاء بعض الضوء على مكونات ھاتین افي ھذه الورقة سأحاول إ
 بتقسیم ھذه المساحة بشكل متوازن. دون الالتزام ھكذا ورقة، 

 ربعة مكونات رئیسیة وھي:وتتألف من أ

 علاناتوالإ منیةعلیمات الأھا المنشورات والتالعسكریة، بما فیالأوامر أولا: 
ة قانونیة تسمو على أي تشریع المحتلة، وتتمتع بمكاني راضالأة في سرائیلیتصدر عن قائد القوة العسكریة الإ وھي قرارات

ع في القائد العسكري الذي حصر سلطة التشری 9/7/1967) الصادر في 2مني رقم (المنشور الأإلى  وذلك استنادا خر،آ
 و من یمثلھ.أ سرائیليالإ

لیة النافذة بما یخدم مر عسكري، جاءت إما لتعدل القوانین المحأ 2000 حوالي الیومعدادھا ھذه الأوامر، التي قاربت أ
الفلسطینیة، أو لتعدل أوامر ي راضالأة على سرائیلیین جدیدة، او لتسحب القوانین الإلتستحدث قوان ة، أوسرائیلیالسیاسة الإ

 علاناتوالإالأوامر ي تعریف بنماذج من أھم ھذه وفیما یل عسكریة سابقة.

  :وامر وضع الیدأ ) أ
 

 صر إمكانیة الوصولبق منیھ)(تحت ذریعة الحاجة الأ یقوم جیش الاحتلال بموجبھا ھجراءات مؤقتھي إمن الناحیة النظریة، 
أمر وضع الید. وتطال ھذه  بالشكل المبین فيو لفترة محددة، فقط سرائیليالإواستغلالھا، على العسكر ي راضالأتلك إلى 

لإقامة ، المساحات المخصصة الضفة الغربیة)% من مساحة 18(حوالي  المساحات المخصصة للتدریب العسكريالأوامر 
لیھا في موسم القطاف لمغلقة التي یتطلب دخول مالكیھا إالمساحات او براج العسكریة والمعسكرات ونقاط التفتیش الدائمة،الأ

 ف الجدار.والمناطق الواقعة خل بالمستوطناتكالمناطق المحیطة  تصریح خاص مقید
ولا من المراكز الأوامر موضوع ھذه ي راضني للأمثل ھذه الأوامر، من الناحیة النظریة أیضا، لا تغیر الوضع القانو

مالكیھا سواء كانوا ، وبغض النظر عن مسجلة في قیود الطابو، وغیر مسجلةخاصة  أراضالقانونیة لمالكیھا. وھي تطال 
   سلامیة أو الجمعیات.أشخاصا طبیعیین أو أشخاصا معنویین كالأوقاف الإ

مصباح علاء الدین السحري أنھا وكالأوامر تعاملت مع ھذه  سرائیليالاحتلال الإسلطات أن أما من الناحیة العملیة ف
قیمت حتى بلغ مجموع المستعمرات التي أ ،تقیم علیھا المستعمرات ثم رض ترید ھالتضع یدھا على أیة مساحة  أ تستخدمھ

 .ةدائمإلى  التمدید المستمر لھا حولھا بحكمو المؤقتھالأوامر  فھذه مستعمره. 50من أكثر  79 – 67بھذه الطریقة بین عامي 
لمدني (إقامة یحظر البناء ا 1979صدار محكمة العدل العلیا لدولة الاحتلال قرارا في العام وعلى الرغم من إنھ كذلك فإ 

القرار تم تجاوزه في السنوات الأخیرة وتم إنشاء  ھذاأن عسكریة، إلا  غراضالمصادرة لأي راضالأمستعمرات) في 
 عسكریة. غراضمن منطقة تم وضع الید علیھا لأأكثر ستیطانیة جدیدة في حیاء ارات وأمستعم

 



 زرقالأالخط علانات وإ الأمروالإعلانات المنبثقة عن تعدیل ھذا الدولة ي أراضبالخاص  الأمر  ) ب
 

حق التصرف الحصري أو من یكلفھ، القائد العسكري  لخوَ  1967الصادر نھایة یولیو  59صلي الذي یحمل الرقم الأ الأمر
 التعدیل لكن. نصف ملیون دونم)% من مساحة الضفة الغربیة (9 حواليالبالغة  ردنیةالمسجلة باسم الخزینة الأ ملاكفي الأ

% من مساحة 20من أكثر إلى  الدولةي أراض وصل مساحة أ 1091 رقم الأمرب 1984عام  الأمرالذي أدخل على ھذا 
 الضفة الغربیة.

أن إلى  سلطات الاحتلال نتباهالفت نفا، والذي قرار محكمة العدل العلیا المشار إلیھ آالتعدیل جاءت اثر ذلك خلفیة 
لخاصة التي یتم اي راضالأن، ولیس على وإسرائیلییملكھا التي و أ الدولة،ي أراضتقام فقط على أن ت یجب المستعمرا

 عسكریة. غراضوضع الید علیھا لأ
أنھا والذي حددھا ب  59مر الدولة الوارد في النص الأصلي للأي أراضتعدیل تعریف إلى  لاحقاقاد القرار ھو ما  ھذا

التي كانت حتى  ملاك"الأكالتالي المعدل لیصبح تعریفھا  "..لدولة معادیة  تعودن احزیر7حتى تاریخ التي كانت  ملاكالأ"
الجدید  أو بعده) ھذه، كشفت عن المنحى الإسرائیليالمضافة (شبھ الجملة  .." تعود لدولة معادیة و بعدهأن احزیر7تاریخ 
ردنیة المسجلة في قیود التسویة الأ، أو ي المزروعة زراعة دائمةراضي الخاصة، والذي حصرھا بالأراضمفھوم الألتفسیر 

عملیا جرى وضع الید على  . والتي67تتوقف بفعل حرب عام % من مساحة الضفة الغربیة قبل أن 30لي التي طالت حوا
 عسكریة. لأغراض غالبیتھا

. ولتكتمل الصورة تم قبتھا تعود للدولةر"میریة"، أي أن  أراضي الفلسطینیة على أنھا راضمعنى آخر، بات ینظر لبقیة الأب
بالمقابل   ثبات.إإلى  ي المحلیة مجرد قرائن أولیة تحتاجراض، واعتبرت تسجیلات قیود الأالتنكر لكل القوانین المحلیة النافذة

على طریقة عیدت قراءتھا وأالفلسطینیة، ي راضني النافذ في الأالعثماي راضمن قاتون الأ مادة ملغاةإلى  تمت إعادة الحیاة
تفسیرات مشوھة ومتعسفة إلى  القضائیة والمحاكم بأحكام وقرارات استندت اللجانلینا ع وخرجت (ولا تقربوا الصلاة ..).

 ھا.قصد مشرعی الصلة تناقض تماما للقوانین ذات
ي راضإذا توقف المتفوض في الأ"نھ التي تنص على أالملغاة، والعثماني ي راضمن قانون الأ 68المادة على سبیل المثال، ف
ن الطالبیھا بالمزاد، مع حفظ حق الأولویة لمن كعادة تفویضھا سنوات بدون عذر یتوجب إ 3ھا لمدة عن زراعت میریةال

لنزعھا من المالك الفلسطیني  مجرد التوقف عن الزراعة یشكل  مبرراإسرائیلیا على أن تفسر ذا طلبھا"، باتت إ یتفوضھا
 وتخصیصھا للمستعمرین.وحرمانھ من المطالبة بھا 

خط "طاقم السموه تشكیل طاقم لم یكشف عنھ سوى قبل أعوام أقامت سلطات الاحتلال ب 1999نھ في العام أ ،نكىالأ
نھا ھ حین جرى إعلالأني دولة وربطھا بالإحداثیات نظرأراضالازرق". مھمتھ المعلنھ إعادة ترسیم حدود المناطق المعلنة 

ن صاحب اي مع حرمراضفھي الاستیلاء على المزید من الأ دوات المساحة دقیقة ومتطورة، أما مھمتھ الفعلیةلم تكن أ
 لفني.جراء االأرض  من حق الاعتراض على ھذا الإ

 
  موال غیر المنقولةالأشخاص المعنویین في تصرف الأالمتعلقة بتعدیل قانون الأوامر  ) ت
 

كون  ،دولةي أراضنھا علاإ تعذر مصادرتھا من خلالی أراضالأرضیة المناسبة للاستیلاء على  جاءت لخلقالأوامر ھذه 
الھدف ھو  لأن عسكریة الید علیھا لأغراض یوجد جدوى من وضع ، وكذلك لاشجار المعمرةي مزروعة بالأراضالأتلك 

 بناء مستعمرة جدیدة علیھا. 
ي راضالأبتملك  ھسرائیلیلإلشركات اسمح لخلافا للقانون النافذ، والذي  419الذي حمل الرقم  الأمرھو الأوامر ھم ھذه أ

المحتلة وفقا لقانون ي راضالأتجار، عبر تشكیل شركات في بقصد الإحراز والإالفلسطینیة الواقعة خارج القرى والمدن 
 تجارة المحلي.ال

المسؤول عن  سرائیليمسجلة لدى الضابط الإي راضالأة تختص في موضوع إسرائیلیشركة  600من أكثر الیوم ھناك 
نشاطا ة سرائیلیالإھذه الشركات أكثر التزویر والخداع. عدد من  ساس عمل ھذه الشركات یقوم علىالشركات. أتسجیل 
یھام الفلاحین لإت. داوود"  الطیبة" و "زیت وزیتون" و "عوادالأرض  عربیة مثل شركة "وطن" و " بأسماءمسجلة 



و"صندوق تحریر لعاد" إ خر یعود لجمعیات دینیة استیطانیة مثل "وبعض آشركات عربیة وطنیة. أنھا الفلسطینیین على 
غیاب و ةسرائیلیدة من تشجیع المؤسسة الإالاستفا فيأن دوا ین وجإسرائیلیاص شخإسرائیل"، أما البقیة فتعود إلى أي أراض

 عن اعمال التزویر مدخلا لتكوین ثروات شخصیة سریعة. المساءلة
 المستھدفة وبدءي راضالأقامت على اختیار قطع  -مثالعلى سبیل ال –لیات التزویر التي شاعت في الثمانینات إحدى آ

ھم من أوراقیطلب الجیش منھم تقدیم یھم لحمایة أراضأصحاب الأرض  وحین یھب  ،بتجریفھاة سرائیلیلإشركة االجرافات 
ھا لتزویر استغلالعلى وكالة المحامي ما یتم أصحابھا ذاتھا وتوقیعات  وراقوھذه الأنة القضائیة المختصة، خلال محام للج

 لصالح تلك الشركات.ي راضالأعقود ووكالات تتعلق بذات 
 
 نالغائبی أملاكالخاص ب الأمر  ) ث
 

لسنة  سرائیليالغائبین الإ والذي جاء نسخا لقانون أملاك 58الرقم ویحمل  23/7/1967العسكري الصادر بتاریخ  الأمرھو 
الذین كانوا أثناء  وعلى النزوح الى، أ67ھم الحرب عام جبرتأالذین وعقارات ي أراض. ظاھر ھذا القانون حمایة 1951

تحت وصایة ضابط ي راضالأسرائیل، ووضع تلك عربیة شاركت في الحرب ضد إة دولة یوقوعھا یتواجدون في، أ
 صحابھا.إلى حین عودة أ إسرائیلي

تفسیره الخاص لدى العسكري لھذا الوصي لھ  الأمردارتھا والحفاظ علیھا الذي منحھ حق إن إ، فولكن من الناحیة الفعلیة
الدولة ھو ذاتھ ي أراضالضابط المسؤول عن أن خصوصا ودولة، ي أراضسلطات الاحتلال، وتعامل معھا باعتبارھا 

 الغائبین. المسؤول عن أملاك
غائبین باءت بالفشل.  كأملاك سرائیليالمسجلة لدى قوة الاحتلال الإالفلسطینیة ي راضالأكافة المحاولات لمعرفة مساحة 

تعود لفترة ي راضالأین) المسجلة في قیود سرائیلینظر الإ  (المتصرفین من وجھةالمالكین  أسماء ، ولما كانتبالمقابل
نھ لن ما یعني أ غیر غائب.الأرض تجد وریثا لیس لھ شریك في أن نھ یصعب فإ –جداد الأ ي بأسماءأ –الانتداب البریطاني 

 مام محاولات الشركات الاستعماریة تزویر ملكیتھا دونمجددا، ولا یستطیع الدفاع عنھا أ تسجیلاالأرض  یستطیع تسجیل 
 حصص الغائبین.أن المخاطرة بخسر
عقد صفقة مع طرف ثالث للتصرف في نھ في حالة قیام الوصي بینص على أ منھ) 10(البند رقم أن ، الأمرالخطیر في ھذا 

. وھو ذات النص الذي مع الطرف الثالث قائمة تبقى الصفقة كذلكلیست أنھا غائبین ثم تبین  أملاكأنھا معتقدا  أیة أراض
المستشار القانوني الحالي للحكومة أن الدولة. وجدیر بالذكر ي أراضالخاص ب 59رقم  الأمرمن  5المادة ھ تتضمن

إلى ھذین البندین  یتم اللجوءأن ت الاستیطانیة" طالب بتراضھ على سن "قانون تسویة المنشآة، وفي سیاق اعسرائیلیالإ
 ھدف القانون المذكور دونما ضجیج.ن اھما یحققلأن

فیھا ي راضالأالغائبین في القدس، تم التعامل مع مالكي العقارات و أملاكالغریب ھنا ایضا، انھ في سیاق تطبیق "قانون" 
حدى المدن الفلسطینیة كغائبین، وتم الاستیلاء على كانوا یقیمون في إو حتى من المقدسیین الذین الضفة الغربیة، أسكان من 

 ین.ا لغائبأملاكعقاراتھم باعتبارھا 
 
 
 
  
 للمصلحة العامة (الطرق) الاستملاكأوامر  ) ج

تم استخدام ھذه وی ین.سرائیلیلیست سوى مصلحة المستعمرین الإ سرائیليالمصلحة العامة في العرف الإأن غني عن القول، 
یقابلھا الأوامر وھذه . شاء شبكة طرق استیطانیة متطورةلإن الفلسطینیة وتخصیصھاي راضالألیة لمصادرة مساحات من الآ

 بدل القائد العسكري.  سرائیليقرارات الشراء للمصلحة العامة حین یتعلق بمدینة القدس، وتصدر عن وزیر المالیة الإ

 التقلیدیة ولكندوات الاستعمار القدیم عادة لاستخدام أحد أإالفلسطینیة المحتلة تمثل ي راضالأتخطیط الطرق وشقھا في ن إ
من ھذا الاستخدام لم یتوقف عند حدود  ھدف. فالسرائیليحترافیة التي تمیز المشروع الاستعماري الإمزید من التغول والاب



بین تلك  لا حتىوة، سرائیلیالإ مستعمراتالفیما بین  الفلسطینیینن، أو اختصار المسافةي أراضالاستیلاء على مزید من 
 عرقي.استعماري ساس ترسیم خارطة الحیز المكاني على أ حد إعادة نما وصلتوإ ركز دولة الاحتلال،المستعمرات وم

ین القریب عملیا زیادة المسافة ما بین تتضمن  ومستعمراتھ)ین (المركز الاستعماري البعیدما بین  فاختصار المسافة 
قدرة على ال عاقةوإفاق التطور العمراني للقرى والمدن الفلسطینیة، لآ ضا تحدیدایتضمنت أو .(التجمعات الفلسطینیة)

مني شبھ المطلق في إلى التحكم الأ لى حد ما، على التواصل الاجتماعي الاقتصادي، وصولا، وإمزارعالو للحقولالوصول 
 قل عدد من المصادر العسكریة البشریة.وإلى ھذه الكانتونات بأالحركة من 

توسعت فیھا العدید التي ي راضأصحاب الألا یسمح للفلسطینیین باستخدامھا. حتى  ، باتالرئیسةالتاریخیة عدد من الطرق 
صر یقمن الطرق خر . عدد آخرإلى أراضیھم في الطرف الآ وصوللل ورھا ن من مجرد عبوعیمنأصبحوا مالطرق،  من

لمبدأ  سرائیليھو التفسیر والتطبیق الإ صیة كمقیمین في تلك المنطقة. ذلكاستخدامھا على المسجلین في بطاقاتھم الشخ
  المصلحة العامة.

  بنیة وتعدیلاتھ اللاحقةیل قانون تنظیم المدن والقرى والأالخاص بتعد الأمر ) ح
. والتعدیل الذي أدخلھ على القانون المذكور أفرغھ عملیا من محتواه 1971ر في العام وصد 418یحمل الرقم  الأمرھذا 

الفلسطینیة ي راضالأبموضوع التنظیم والبناء في ن اصلي واستبدلھ بنص استعماري خالص. أوجد منظومتین تختصالأ
عطى صلاحیة التنظیم والبناء ین الفلسطینیین. وفي الوقت الذي أخرى للمستعمرین، وأسرائیلیالمحتلة واحدة للمستعمرین الإ

وجد فیھ أي بالمستوطنین، شكل مجلس تنظیم أعلى للفلسطینیین لا یخاصة الخارج حدود القرى والمدن الفلسطینیة للجنة 
الصلاحیة  وحصر ھذه ،صدار رخص البناء من المجالس المحلیةسحب صلاحیة إ، ولجان التنظیم اللوائیة لغىفلسطیني، وأ

 على.في ید مجلس التنظیم الأ
 ھمتنظیممصادق علیھ من مجلس مخطط ھیكلي أو مخطط تفصیلي  یتطلب وجودبناء ة رخصة شرط إصدار أین اولما ك

رض . فعلى أسرائیليرضھم بات في جیب الإلتطور العمراني للفلسطینیین على أالتحكم في مستقبل ا مفتاحن إعلى فالأ
ما بقیة التجمعات القرویة أ .و تفصیلیةظم لھا مخططات ھیكلیة أنأن التجمعات الفلسطینیة لم یسبق الواقع، ھناك مئات من 

 یة القائمة.بنالأ عملیا تلتف ملاصقةحدود مخططاتھا كانت ن إوالمدینیة ف
لم یتم  ،قامة المستعمرات الجدیدة ومخططات التوسعة المستمرة لھائات المخططات التي جرى تنظیمھا لإوفي مقابل م

الواقعة تحت السیطرة بعدھا في المناطق  و، ولا حتىوسلببناء مدینة أو قریة فلسطینیة جدیدة طوال فترة ما قبل أالسماح 
 یغال في عملیات الھدم لمساكن الفلسطینیین وتجمعاتھم وبمات طویلة ھو استمرار وإومنذ سنوا ما یحدثأن . بل ةسرائیلیالإ

  یشمل المدارس والمساجد وریاض الأطفال وخزانات المیاه.
سیجة والسلاسل الحجریة في الحقول یقتصر على المباني بل یطال حتى آبار میاه الجمع والأ لا تعریف البناءأن نكى الأ

 والمزارع. 
 
 خرى ذات علاقةر أأوام ) خ

المتعلقة بمناطق نفوذ المجالس الاقلیمیة للمستعمرات، والتي بموجبھا وضعت مساحات الأوامر نقصد بذلك مثلا، تلك 
الفلسطینیین المالكین ظرت على تحت تصرف تلك المجالس لعمل ما تراه مناسبا فیھا، في حین حي راضالأشاسعة من 

 الاقتراب منھا.ي راضالأصلیین لتلك الأ
 ،التي یطلقون علیھا منطقة التماسخضر جدار الضم والتوسع وبین الخط الأ المناطق المعزولة بینأن بشالأوامر كذلك 

كمحمیات  يراضالأمساحات من ن علاالخاصة بإالأوامر إلى  ضافةبمنع البناء على جانبي الجدار. إ الخاص الأمرو
 ثریة. ، أو مناطق أطبیعیة

عیة كمحمیة "وادي قانا" الغنیة بأشجار نھ في بعض المحمیات الطبیین الأخیرین، أالأمروالمضحك المبكي في تطبیق 
قامت قوات الاحتلال بعد سنوات  یھمأراضشجار جدیدة في ین قام عدد من المزارعین بزراعة أنھ حالزیتون والحمضیات أ

 بإصدار أمر باقتلاع تلك الأشجار ونفذتھ. 



في المناطق البعیدة عن التجمعات الفلسطینیة خصوصا سلامي إن اأو خ أو مقام نھ لم یبق ضریحالمناطق الأثریة فإما عن أ
  ، في محاولة لتھوید المشھد الفلسطیني برمتھ.سما یھودیاإلا وأعطي ا

 ھم،علقة بموضوع المیاه سواء الجوفیة، وھي الأالمتالأوامر لى نشیرإأن  لالنا إ نلا یمكي راضالأوارتباطا بموضوع 
 ین بالاستنادسرائیلییتم رسمھا من قبل الإ المحتلةي راضالأستراتیجیة في خارطة المصالح الإأن ودیة. ذلك أوالسطحیة والأ

ون سیطرة شبھ مطلقة ویتحكمون بحوالي سرائیلیحواض یسیطر علیھا الإھذه الأ  واض المائیة الفلسطینیة.ححدود الأإلى 
یتحكموا في حجم مساحات الزراعة المرویة، بل یتحكمون أن الحالة ھذه لیس فقط لمائي. ولا غرابة، % من حصادنا ا80

   ینیة.المحتلة من المیاه الجوفیة الفلسطي راضالأفي الكمیات التي یبیعونھا للفلسطینیین في 

 

 القرارات القضائیة :ثانیا: 
الفلسطینیة غیر المنقولة. جھاز القضاء  ملاكالنظر في الملفات التي تتعلق بالأن اتولیین اإسرائیلین این قضائاھناك جھاز

الاستئناف  ةنولج والبناء، الفرعیة للتنظیم اللجانو ،يراضولي للأالتسجیل الأن اولج ،الاعتراضلجان  شملالعسكري، وی
 والمحكمة العلیا، والعدل العلیامن جھة ثانیة. المحاكم المركزیة، وجھاز القضاء المدني الذي یضم ة من جھة،العسكری

المحتل. فذلك قلیم نیة مد ولایة تلك المحاكم على الإلن نناقش ھنا مسألة مشروعیة التوجھ لمحاكم دولة الاحتلال، ولا قانو
النظام ن الما كنھ ما تتحملھ مثل ھذه الورقة.  وما أرید الإشارة إلیھ في ھذه العجالة ھو إموسع وحده یحتاج لمساحة أ

لعسكریة القضائیة  اللجانأن برز ھي المشكلة الأن إف السوابق القضائیة" :یعتمد وبشكل كبیر على مبدأ سرائیليالقضائي الإ
 باعتبارھا المرجعیة الملزمة لھا.محكمة العدل العلیا قرارات و ة، أسرائیلیتتعامل وقرارات المحكمة العلیا الإ

قرارات ھذه المحاكم والى حد ما، قرار لجنة الاستئناف العسكریة تعتبر بمثابة دلیل اجراءات عملي ن إعلى الصعید ذاتھ، ف
ة في سرائیلیلإنشاء المستعمرات امشروعیة إأن قرارات محكمة العدل العلیا بشحتلال واذرعھا التنفیذیة. فلسلطات الا

دار، ومشروعیة ھدم مساكن الفلسطینیین، ومشروعیة قیام الجیش بوضع یده على الفلسطینیة، ومشروعیة بناء الجي راضالأ
أن لیست فقط نوعا من الاجتھاد القانوني یوفر الحمایة للمجرمین، بل ھي تأكید على الخاصة ...الخ ي راضالأمساحات من 

 ذرع دولة الاحتلال لتكریس الاستعمار.أ حدیشكل أ سرائیليالقضاء الإ

فیما  ) قرارا لا یزال یشكل سابقة قضائیة4999/ 06 فعلى سبیل المثال، قرار محكمة الاستئناف في ملف رقم (استئناف
رض كل قطعة أأن ي منشئ" أن علاكاشف ولیس إن علاالدولة ھو إن علاومضمونھ "إ الدولھ،ي أراضعلانات یتعلق وإ

  عنھا من الجھات المسؤولة.ن علادولة حتى لو لم یتم الإي أراضتعتبر  ،الدولةي أراضتتوفر فیھا معاییر 

ایة قطعة ارض أن  09/2676ة في الملف رقم سرائیلیقرار محكمة العدل العلیا الإأن فالدولة ایضا ي أراضوفي موضوع 
 دولة.ي أراض% من مساحتھا الكلیة تعتبر 50و الجزء الصخري عن أیزید فیھا الجزء غیر القابل للفلاحة، 

وموضوعھ التماس ضد مجموع  09/2164صدرت محكمة العدل العلیا بھیئتھا الموسعة قرارا في الملف رقم كذلك أ
تدفع قرت فیھ مشروعیة عمل ھذه الكسارات كونھا أ ة التي تستغل مقالع الحجارة الفلسطینیةسرائیلیكسارات الحجر الإ

 موال لتعبید الشوارع التي یستخدمھا بعض الفلسطینیین.لتي تستغل بعض تلك الأضرائب لسلطات الاحتلال ا

ي راضالأجازت فیھ مصادرة الذي أ  17/9367والجدید في قراراتھا ذلك الصادر نھایة العام الماضي في الملف رقم 
  المدنیین في تلك المنطقة.سكان الین كونھم جزء من سرائیلیالفلسطینیة الخاصة للمصلحة العامة للمستعمرین الإ

 

 القرارات الحكومیة والوزاریة : ثالثا: 
كالقرارات التي اتخذتھا بعد احتلال   –خیرة تم الكشف عن بعضھا في الآونھ الأ –وھذه القرارات نوعان: قرارات سریة 

ھلھا من العودة الیھا، وھدم ومنع أ الثلاث (عمواس، یالو، بیت نوبا) ھدم قرى اللطرونقرار مثل  ،العربیة مباشرةي راضالأ



معالم خط وقف اطلاق النار، وعدم خفاء یة تسویة قادمة، وإة الغربیة في أوعدم التنازل عن الضفحي المغاربة في القدس، 
 الأغوار في طاردة قسریة بیئة وخلق جدیدة، فلسطینیة قرى أو مدن بإنشاء السماح وعدم، فلسطینیة صدار بطاقات شخصیةإ

 الى اخر القائمة. 

فرض  ما القرارات العلنیة فتشمل طیفا واسعا یغطي كافة المناحي المتعلقة یالمشروع الاستیطاني الاستعماري بدءا من أ
بمشاریع القوانین التي تطالب بفرض السیادة على وانتھاء  1967أن على مدینة القدس في حزیر سرائیليالقانون الإ

اعتبار نشاء المستعمرات وشرعنة البؤر الاستعماریة وا یعرف بمناطق ج، مرورا بقرارات إالمحتلة وضم مي راضالأ
 وتقدیم الحوافز التفضیلیة لدعم تطویرھا، تخصیص الموازناتالمستعمرات الاستیطانیة مناطق ذات افضلیة وطنیة كمقدمة ل

 ثیر الكثیر.الاقلیم المحتل وانشاء المناطق الصناعیة وغیر ذلك الكإلى  دولة الاحتلالسكان تقال نلا

تدعى "اللجنة  ت الحكومةجدیر بالذكر ان حكومات اسرائیل ما بعد الاحتلال حافظت على وجود لجنة وزاریة ضمن تشكیلا
من الناحیة كانت  اء النافذبن في الحكومة، وتوصیاتھاالوزرالوزاریة لشؤون الاستیطان"، وكان اعضاء ھذه اللجنة من 

معالم المشروع الاستعماري في الاراضي العربیة  . وھذه اللجنة ھي في الواقع من رسَمبمثابة قرارات حكومیةالعملیة 
 .1967المحتلة عام 

تخصیص انیط بھا  –الاخیرة  خصوصا في حكومات اللیكود –وفي اطار العمل الحكومي لدولة الاحتلال فإن كل وزارة 
وتوفیر المناخات الجاذبة، بما تشملھ من رزم موازنات خاصة، لتمویل مشاریع وخطط عمل لدعم وتطویرالمستعمرات 

الھادفة الى تشجیع المزید من الاسرائیلیین ویھود العالم الى  المساعدات المختلفة في مجالات السكن والتشغیل والاراضي
 ستثمار  في الاراضي المحتلة.الانتقال للسكن والا

فعلى سبیل المثال، ھناك توجیھات من وزارة الدفاع الاسرائیلیة باعطاء الاولویة في عطاءات الجیش الاستھلاكیة للسلع 
في الوقت التي تتمتع فیھ تلك  والمنتوجات التي مصدرھا المستعمرات والمناطق الصناعیة في الاراضي المحتلة.

ع باعفاءات ضریبیھ وتسھیلات تشمل كل مكونات وعناصر الانتاج المطلوبة، من الاراضي والمیاه المستعمرات والمصان
والحراسة وحتى اجور العمل الرخیصة بحكم استھدافھا العمالة غیر الاسرائیلیة. ناھیك عن ان جزءا والكھرباء والابنیة 

ھا الحكومة من خلال شعبة الاستیطان أو على شكل كبیرا من راس المال الثابت وحتى التشغیلي یاتي على شكل منح تقدم
 قروض میسرة تقدمھا البنوك بضمانات حكومیة.

 التشریعات القانونیة رابعا: 
ن اعلى المصادقة سنویا على موازنة دولة الاحتلال بما تتضمنھ من بنود مخصصة لدعم الاستیط سرائیليدأب البرلملن الإ
(الكنیست) سواء في جلساتھا السریة ن االفرعیة المنبثقة عن ذلك البرلم اللجانأن المحتلة، كما ي راضالأالاستعماري في 

الفلسطینیین غیر المنقولة ومساءلة الجھات التنفیذیة عن  أملاكصدار قراراتھا المتعلقة بإأوالعلنیة لا تجد غضاضة في 
 وضعھا موضع التنفیذ.ن اضم

كدت على وجوب التزام قوة الاحتلال بمواصلة العمل نساني أالقانون الدولي الإ قواعدأن على الرغم من نھ وإف كذلك
 فیما یتعلق وصلاحیة التشریع، 2رقم  سرائیليمني الإالمنشور الأ یم المحتل. وعلى الرغم مما احتواهبالقوانین المحلیة للاقل

كقانون  .1967الفلسطینیة المحتلة عام ي راضالأعات تتعلق بصدار تشریفسھ الحق بإنلعطى أ سرائیليالإن االبرلمأن لا إ
ت تسویة وضع المنشآالفلسطینیة المحتلة. وقانون ي راضالأة في سرائیلیالقدس، والقانون الخاص بالمؤسسات التعلیمیة الإ

 المحتلة.ي راضالأالاستعماریة في 

قامھا المستعمرون بدعم حكومي استعماري أمبنى  3000من كثر خیر على سبیل المثال، جاء لیعطي شرعیة لأالقانون الأ
لیوفر غطاء شرعیا   وكذلك خاصة.ي أراض – سرائیليوفق التصنیف الإ -فلسطینیة مصنفة في غالبیتھا  أراضعلى 

و قاموا بشق الشوارع أ زراعتھا بقوة السلاح،الخاصة التي یقوم المستعمرون بي راضالأمن لاف الدونمات لعملیات سلب آ
 ت البنى التحتیة فیھا بقوة السلاح ایضا.وتمدید شبكا



خلاء لإ نونالفلسطینیین التوجھ لجھات تطبیق القاي راضأصحاب الألم یعد من حق ، المشبع بالعنصریةفوفقا لھذا القانون 
لجھة حكومیة. أما تعریفھ لھذا الاعتداء تم بموافقة او مساعدة جھة أن طالما  ،یھمأراضالمعتدین واستعادة المستعمرین 

وأیة مؤسسة  ،و محليإقلیمي أاستیطاني، ي مجلس وأ -مدنیة أو عسكریة  –و دائرة حكومیة زارة أیة وحكومیة فشمل أال
 تعنى بشؤون الاستیطان. 

الفلسطیني الأرض  ، سمح القانون لصاحب التعویض بموقف الفلسطینیین الرافض لمبدأ سرائیليوبالرغم من معرفة الإ
نھ یثبت أأن عد سمائھم على قید الحیاة) ببأي راضالأالفلسطینیة شخصا ممن تسجلت قطع ي راضالأتجد في أن (یندر الیوم 

حصتھ الإرثیة كما ھي مثبتة یتناسب مع ة خاصة إسرائیلیتقرره لجنة یأخذ تعویضا أن رض، أحد الورثة المالكین لتلك الأا
 رث. في حجة حصر الإ

مصادقة ذلك  یام القادمةنشھد في الأأن نھ من غیر المستبعد دولة الاحتلال فإن ابرلموفي ظل التشكیلة الحزبیة الحالیة ل
الاستعماریة  ةعلى العدید من قوانین المشاریع التي تتضمن سحب السیادة بشكل تدریجي على التجمعات الاستیطانین االبرلم

 الفلسطینیة المحتلة ذات التواجد السكاني المحدود.ي راضالأالفلسطینیة كنوع من الضم الصامت لغالبیة ي راضالأفي 

 

 ھي: أربعساس (الممارسات) وأدواتھا الأ المنظومة الثانیة: المنظومة التنفیذیة

 داریةلال الأمنیة والعسكریة والإأذرع الاحتأولا: 
دارة وأجھزة ما یعرف بـ "الإ ، من (الشاباك)طة المدنیة وحرس الحدود، جھاز الأذرع قوة الجیش، جھاز الشرتضم ھذه الأ

 أملاكالغائبین،  أملاكثار، حمایة الطبیعة، سم التنظیم والبناء، الآق التفتیش التابعة لـ/ والمسؤولة عن/لجان  منالمدنیة" 
ة ذات العلاقة سرائیلیكما وتشمل ایضا بلدیة الاحتلال في مدینة القدس والمؤسسات الإالدولة، الطرق، المیاه وغیرھا. 

 .1967من القدس في العام لجزء المحتل وا

المكتوبة او الشفویة الصادرة عن الجھات المقررة الأوامر ذرع لا تتوقف عند تنفیذ القرارات والتعلیمات وممارسات ھذه الأ
غیر ذلك من المھام،  ویھم أراضو منع المواطنین من الوصول لأعملیت الھدم والإخلاء، ألدى سلطات الاحتلال من تنفیذ 

اعتماد سیاسات إلى  ، بل تتعدى ذلكتقدیم الحمایة للمستعمرین والتغطیة على الاعتداءات التي یرتكبونھا ولا حتى في
 على الارض. استعماریة تقوم ھي بتنفیذھا

ة المنبثق والسامرة)لجنة (یھودا مام أكشف شالیف"، ضابط العملیات في القیادة الوسطى لجیش الاحتلال  الكولونیل "عناف
ھداف التدریبات العسكریة التي أحد أ منع البناء الفلسطیني (غیر الشرعي) ھوأن من في الكنیست عن لجنة الخارجیة والأ

 غوار والسفوح الشرقیة للضفة الغربیة.سرائیلي في مناطق الأالإیقوم بھا الجیش 

قبل ون مع محافظة القدس، ابالتعوالاستیطان  مقاومة الجدار فشلتھا ھیئةالتي أ ي راضالأ واحدة من صفقات تزویر ملكیات
حد والتي حاول أ الشرق من مدینة القدس،إلى  تقع أراضتتعلق بلف دونم، أ 30من أكثر تي تقدر مساحتھا بلواشھرین، 

قرار قضائي من نجحوا في حینھ في استصدار أصحابھا . ولكن 2012ام ة تزویر ملكیتھا في العسرائیلیحاملي الجنسیة الإ
 رضي.یؤكد على حقھم في ملكیة تلك الأة سرائیلیالمحكمة الإ

ي راضالأفي حینھ بتوجیھ كتاب (بالبرید المسجل) لضابط ي راضأصحاب الأیة محاولة تزویر مستقبلیة قام محامي ومنعا لأ
أن ي. مع ذلك فراضبتلك الأ خراج قید یتعلقخة من ذلك القرار، ومطالبة بوضع إشارة تفید بعدم إصدار أي إیتضمن نس

، ولصالح سرائیليالإي راضالأن مكتب ضابط ع2017نھایة عام صادر خراج قید إإلى  ، استندتخیرةلتزویر الأمحاولة ا
 ذات المزور.

وطنھم، سواء كعائدین في إطار أوسلو أو حتى في إلى  ة لرفض عودة الفلسطینیینسرائیلیمنیة الإأحد معاییر الجھات الأ
 أملاككنھا علاجرى إ أراضھو امتلاكھ یرة، ونھ الأخفي الآ ي جرى الكشف عنھنسانیة، والذأیة عملیة جمع شمل إطار إ

  ین، خشیة المطالبھ باستردادھا.إسرائیلیو تم غض الطرف عن استغلالھا من قبل غائبین، أ



أصحاب تترك فیھ بوابة تسمح بوصول أن دون  سھل قاعوني أراض ترسیمھ لیعزلالجدار شمال طوباس تم مسار  
 یھمأراضمنح  سرائیليالجیش الإأن  بادعاء فتوجھوا للمحكمة ،شجار فیھابعد سنوات تبینوا وجود أیھم. راضلأي راضالأ

استثماراتھم من الجیش في حالة وحتى الیوم، لا زال الكیبوتس یطالب بتعویضات عن . 48في الجزء المحتل عام كیبوتس ل
  خلاء، ولا زال الجیش یفاوض.. الإ

 

 ونسرائیلیالمستعمرون الإثانیا: 
مستعمرة (كبیرة  290یتوزعون على مایزید عن  إسرائیليلف مستعمر أ 650ما یقارب  الضفة الغربیةفي یوجد الیوم 

الاحتلال في الواقعة ضمن حدود بلدیة إلى  ضافةتعمرات تندرج في إطار ستة مجالس إقلیمیة (إوصغیرة). وھذه المس
 الضفة الغربیة.ي أراضمن  القدس) تغطي مناطق نفوذھا مجمل المنطقة المصنفة (ج)

كلیة  40حوالي سلحتھم الشخصیة، ھناك حرس خاص بكل مستعمرة، وھناك ایضا غالبیة المستعمرین یحتفظون باأن ومع 
ات السریة المتطرفة، التي تمارس جرائمھا ھذه التجمعات تعج بالتنظیمن إعسكریة دینیة موجودة في ھذه المستعمرات، ف

 ضد الفلسطینیین وممتلكاتھم تحت شعار "تدفیع الثمن".

لا تتوقف عند حدود الاعتداءات على الفلسطینیین (بدءا من محاولات اغتیال رؤساء البلدیات التي  ممارسات المستعمرین
الاخیر في قریة قصره مرورا بجریمة القتل البشعة للطفل  انتھت یتقطیع ارجل اثنین منھم في الثمانینات وحتى جریمة القتل

 ) ولا حتى الاعتداء على ممتلكاتھم بالحرق والتسمیم والتقطیع والتجریف والسرقةمحمد ابو خضیر وحرق عائلة دوابشة
ي راضالأمن استیلاء متواصل على المزید من  ھؤلاء بھ خطر ھو ما یقومالأ. مزارعھم ومراعیھمإلى  ومنعھم من الوصول

 نویة لمستعمرات جدیدة.إنشاء أو

في نشاطاتھما. فحین  الملاحظ في العلاقة ما بین سلطات الاحتلال وبین المستعمرین ھو ذلك التقاسم الوظیفي الوثیقأن  إلا
 رسمي بدفع المشروع الاستعماري خطوة إسرائیليیكون ھناك موقف و طات الاحتلال تجاه الفلسطینیین، أتشتد قبضة سل

حالة الھدوء إلى  التصاعد حین یمیل الوضعإلى  مام، نشھد تراجعا في مستوى اعتداءات المستعمرین، لتعود وتیرتھاالأإلى 
 النسبي.

للجھات ، تواطؤ سلطات الاحتلال مع ھؤلاء المعتدین یعكس نفسھ في نتائج الشكاوى التي یتقدم بھا الضحایا الفلسطینیون
لا یتم تحریكھا وتسجل ضد مجھول % من ھذه الشكاوى 70 كثرمنأأن . ذلك سرائیلیة المعنیة بحفظ النظام والقانونالإ

بمعرفة حراس قل على الألیھا یتم ج الجناة من مستعمراتھم والعودة إخرو ، حیثغالبیة الجرائم ترتكب لیلاأن (علما 
المحكمة إلى  التي تصل % منھا3ـ دلة. أما الھذه الشكاوي تغلق لعدم كفایة الأ % من25أكتر من أن كذلك فالمستعمرات)، 

 % من المتھمین. 90فیتم تبرئة 

بو غنیم (ھار حوماه)، باستثناء مستعمرة جبل أ –وسلو كافة المستعمرات التي أقیمت ما بعد أأن إلى  شارة ھنا،ومن المھم الإ
، وبدعم وتنسیق المستعمرینبمبادرة من مجموعات   كلھا أقیمت –قیمتا بمبادرة حكومیة أن اومستعمرة (افیخاي) اللت

أصحاب یمنعون و ،على رؤوس التلال كرفاناتھم یتم نصبذرع سلطات الاحتلال المختلفة. في البدایة وحمایة من أ
وتوصیل خدمات مال البنى التحتیة وبعد ذلك تبدأ أعي الجیش لحمایتھم، إلیھا بقوة السلاح، ثم یأتمن الوصول ي راضالأ

 الكھرباء والمیاه.

 الشركات الاستعماریةثالثا: 
البناء والتطویر عمال تقوم بأتوفر الخدمات والتي  ة بالمجالس الاقلیمیة الاستعماریةتشمل شركات التطویر والبناء الخاص

مثل شركة  سرائیليالوجود الاستعماري الإالتي تكرس وشبھ الحكومیة لحكومیة الشركات اوتشمل  التوسع الاستیطاني.و
ة عن شق الشركة المسؤولجد) وتصالات (بیزك) وشركة المواصلات (إیالكھرباء، وشركة المیاه (مكوروت) وشركة الا

 الشوارع وتعبیدھا وغیرھا.



والتي تطرقنا الیھا والعقارات الخاصة وتزویر ملكیاتھا، ي راضالأكذلك تشمل الشركات العاملة في مجال الاستیلاء على 
و تمتلك الرئیس، أالتي یقع مقرھا  المتعددة الجنسیاتة والشركات الاجنبیة والشركات سرائیلیتشمل الشركات الإ سابقا. كما

المحتلة، سواء تمثل ھذا النشاط في سرقة المصادر الطبیعیة الفلسطینیة أو في ي راضالأو تمارس نشاطا  في ا، أفروع
 عماري.تكریس الوجود الاست

الفلسطینیة مصلحة ي راضالأبتحویل استعمار  حتلال لم یكتفواصانعي القرار في دولة الاأن إلى  ونشیر في ھذا السیاق
لجاذبة والدافعة على الانتقال ثنیة للیھود في دولة الاحتلال وخارجھا، عبرخلق المناخات ارائح الاجتماعیة والإلمختلف الش

اقتصادیة یتورط فیھا راس المال مصلحة إلى  تحویل الاستعمارإلى  ، بل سعوامستعمرات الضفة الغربیة قامة والعمل فيللإ
ذلك أن طالما فریسة لمن یشتھي إلى  والمقدرات الفلسطینیةي راضالأن جنسیات دولیة مختلفة، وبما یسمح بتحویل الدولي م

 سیصب في تكریس ھذا الاستعمار.

الفلسطینیة المحتلة ي راضالأة في سرائیلیقامة المناطق الصناعیة الإنشھد التوسع في إأن لم یعد من الغریب والحالة ھذه 
من أكثر نشھد قیام بنك بلجیكي كبنك "دیكسیا" مثلا، بتمویل البناء في أن منطقة صناعیة. ولا  25عددھا عن  حتى زاد

قریة الزاویة وتحویل ي أراضلمانیة مثل شركة "ھایدلبرغ" بالتورط في تجریف نشھد قیام شركة اأن عشرة مستعمرات، أو 
   حجارة صغیرة وبیعھا لتستخدم في بناء المزید من المستعمرات. إلى  صخورھا

 

 ن اشعبة الاستیطرابعا: 
انشاء  على اسرائیل حكومة من وتمویل وبتكلیف العالمیھ الصھیونیھ المنظمھ اطار في مستقل بشكل ھي جسم مستقل یعمل

 1967عم  المستعمرات الاسرائیلیة واستجلاب المستعمرین الجدد الیھا. بدایة عملھا في الاراضي العربیة المحتلة عام ود
جاءت على اثر الرسالة التي وجھھا رئیس حكومة اسرائیل (لیفي اشكول) الى المنظمة الصھیونیة العالمیة طالبا منھا ان 

الغنیة لھا في مجال لتجربة ل ضي الفلسطینیة المحتلة حدیثا، وعلى اساسن فیھا مھمة استیطان الاراتتولى شعبة الاستیطا
 الاستیطان ما قبل قیام دولة اسرائیل.

الاتفاق اللاحق ما بین الحكومة الاسرائیلیة  وشعبة الاستیطان حدد مھام كل طرف. فالحكومة، و من خلال المسؤول عن 
مئات الالاف من الاراضي من عن الاشراف تنقل مسؤولیة في الاراضي المحتلة الاملاك الحكومیة التابع لسلطة الاحتلال 

تیطان التي تقوم لاحقا بتخصیصھا لاقامة المستعمرات الجدیدة، او تفوضھا وتضعھا بین ایدي شعبة الاس ید ذلك المسؤول 
تطویر المستعمرات أو لاغراض الاستثمار الزراعي، الصناعي، لاغراض أو جماعي بشكل فردي سواء للمستعمرین  

 الخدماتي  او غیره.

في اوجة صرفھا ، كي تن الموازنة العامة ووفقا لھذا الاتفاق تلتزم الحكومة بتخصیص موازنة مستقلة لشعبة الاستیطان م
تطویر المشروع الاستعماري الاستیطاني دونما أیة رقابة حكومیة. ودون ان تكون ملزمة بالكشف عن نشاطاتھا أمام ایة 

 جھة  مستقلة. 

وفي عدد من الحالات التي اضطر المستعمرون –فانھ  ،وبالعودة الى موضوع تخصیص الاراضي للاغراض الاستعماریة
تبین انھم تفوضوا تلك الاراضي من شعبة الاستیطان  –ممثلو المستعمرات اثبات سبب ایلولة الارض موضوع النزاع لھم 

 سنة قابلة للتجدید ببدل نقدي مقداره شیكل واحد فقط. 49سنة او  99لمدة 

لشعبة الاستیطان رغم من ان المبلغ الذي خصصتھ الموازنھ الاسرائیلیة العامة اللموازنة شعبة الاستیطان فعلى أما بالنسبة 
عن نصف ملیار  في ذات العام زاد لمبالغ الحكومیة، الا ان مجموع ما صرفتھ من املیون شیكل 45 بلغ  2016في العام 

ات المختلفة) لا یعلن عنھ بحكم (من موازنات الوزاربطرق ملتویة ذلك ان الجزء الاعظم من تغطیة نشاطاتھا یتم  شیكل.
الامر الذي اثار موجة من الانتقادات ادت الى تجمید عملھا عدة شھورقبل ان تتم  عدم خضوع موازنتھا للرقابة الحكومیة.

 تسویة وضعھا والحاقھا بوزارة الزراعة  بدلا من تبعیتھا لمكتب رئیس الوزراء.


